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  طبيعة قواعد القانون الدولي العام

   : تحديد عناصر القانون الدولي العامأولاً 

  : أساس القوة الإلزامية للقانون الدوليʬنيا

  

  : : تحديد عناصر القانون الدولي العامأولاً 

  .والصفة العامة ،أو خصائصه ثلاثة وهي صفة القانون، والصفة الدوليةإن عناصر القانون الدولي 

كر بعض الفقه وين ،يعتبر القانون الدولي العام قانوʭ وهذا ما أكدته الوʬئق الرسمية الدولية والداخلية: القانونصفة  -1
وهذا الكلام صحيح من الناحية الشكلية ولكنه غير  .هذه الصفة لعدم وجود السلطات الثلاثة ولافتقار القانون الدولي لعنصر الجزاء

 دقيق من الناحية الموضوعية حيث تعرف القاعدة القانونية Ĕϥا "القاعدة التي تلزم مراعاēا لأĔا ēدف إلى كفالة النظام الاجتماعي"
  :ومن خلال هذا التعريف تتميز القاعدة القانونية بما يلي

  .أĔا ēدف إلى كفالة النظام الاجتماعي وطنيا كان أم دوليا  - 
أĔا قاعدة محددة موجهة إلى أشخاص القانون بصفاēم وليس بذواēم، وهو ما ينطبق على الأفراد في ظل النظام  - 

  .القانوني الوطني، والدول في ظل النظام القانوني الدولي
 .نظام الاجتماعي ولا يمكن أن تترك لهوى أفراده يستجيبون لها أو لا يستجيبونأĔا قاعدة ملزمة لأĔا تقررت لكفالة ال -

أما الجزاء فهو ليس عنصرا من عناصر القاعدة القانونية لأنه ليس شرط تكوين بل شرط فعالية لأنه ϩتي في مرحلة ʫلية لتكوين 
ثة السالفة لقاعدة القانونية فإن عناصرها تقتصر على الثلاالقاعدة القانونية ومن أجل ضمان تطبيقها. وʪستبعاد الجزاء كركن في ا

  .الذكر وهذا يعني اتصاف القانون الدولي العام بوصف القانون
استمد القانون الدولي هذه الصفة من خلال تنظيمه للعلاقات بين الدول، ولكنها لا تعكس الواقع  :الصفة الدولية -2

لأن اĐتمع الدولي أصبح يضم المنظمات الدولية والأفراد أحياʭً لذلك هذه الصفة قاصرة ولا تعبر عن كافة العلاقات التي اتسع 
  .ليشملها هذا القانون

العمومية التي يتصف đا هذا القانون نطاق تطبيقه لأن العمومية ركن من أركان القاعدة لا تعني : العامةالصفة  -3
القانونية وليس من أوصافها، ولكنها تعني أن قواعده تحكم العلاقات بين الدول بوصفها سلطة عامة مستقلة، وهذا ما يميز القانون 

ة لا فراد المنتمين إلى دول مختلفة ʪعتبار أن علاقاēم فردية أو خاصالدولي العام عن القانون الدولي الخاص الذي يحكم علاقات الأ
  .تدخل الدول طرفاً فيها
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  : أساس القوة الإلزامية للقانون الدوليʬنيا

على تمتع قواعد القانون الدولي ʪلصفة القانونية لافتقارها لعصر الجزاء، وهذا الاعتراض يعبر نب من الفقه اج اعترض  
  ."بكلمات "لا شريعة مدونة ولا محكمة ولا قوة عموميةعنه 

  .فلا تشريع لأن العادات والاتفاقات لا تكفي لإيجاد القانون ʪلمعنى الحقيقي -
يكون للقاعدة القانونية قيمة مادية يجب أن يتم تنفيذها بحكم قضائي حيث وسيلة الإكراه الوحيدة كي ولا محكمة لأنه   -
   .هي الحرب

ذا كنا Ĕا ليست دقيقة من الناحية الموضوعية والواقعية، فإلناحية النظرية فإكانت هذه الانتقادات صحيحة من ا  حتى لوو 
كان هناك يث  ح أساس هذا الإلزام؟  عن فمعنى ذلك أĔا ملزمة ، ويمُكن التساؤل فقط نعترف ʪلوصف القانوني للقاعدة الدولية، 

  .مذهبين لتفسير ذلك سندرسهما تباعا

هو مذهب ألماني النشأة يطلق من أن الدول تتمتع ʪلسيادة ولا تخضع لسلطة أعلى منها وʪلتالي : المذهب الإراديأولاً : 
فإن القانون الدولي ما هو إلا مجموعة القواعد التي تنسق بين إرادات هذه الدول، فلذلك فإن الرضا المستمد من إرادة الدول الصريحة 

  :وقد انقسم أنصار المذهب الإرادي في تطبيق فكر الإرادة إلى اتجاهين .ϥحكام القانون الدولي العامهو أساس التزام الدول 

  .أحدهما يستند إلى إرادة كل دولة على حدة والآخر يستند إلى إرادات الدول مجتمعة

دول ية التحديد الذاتي" لأن الويطلق على هذه النظرية اسم "التقييد الذاتي للإرادة" أو "نظر  :نظرية الإرادة المنفردة -أ
لها سيادة ولا يوجد سلطة أعلى منها وʪلتالي فإن الدولة هي التي تلتزم ʪلقانون الدولي ϵرادēا المنفردة دون أن يجبرها أحد على 

بادئ كل المذلك، وعندما تتعارض إرادة الدولة مع القانون الدولي العام فيجب أن يزول الأخير لأن الدولة في مركز أسمى من  
  .القانونية

نشأ القانون الدولي العام وفقا لهذه النظرية نتيجة توافق إرادة الدول على ذلك وʪلتالي  :نظرية الإرادة المشتركة -ب
  .يستمد صفته الإلزامية من إرادة جماعية مشتركة تفوق في السلطة الإرادة الخاصة أو المنفردة للدولة

هذه المدرس عن أساس القانوني خارج دائرة الإرادة الإنسانية، فأساس القانون وفقا لهذا  تبحث: المذهب الموضوعي ʬنياً:
المذهب تعينه عوامل خارجة عن الإرادة ورغم اتفاق أنصار هذه المدرسة على ذلك إلا أĔم اختلفوا حول تحديد العوامل الخارجية 

  .المنتجة للقواعد القانونية إلى مذهبين
ويلقب ʪلمدرسة النمساوية، وبحسب هذا المذهب لكل نظام قانوني قاعدة أساسية  :تدرج القواعد القانونية مذهب -أ

ها ر يستند إليها ويستمد منها قوته الإلزامية، فالقواعد القانونية لا يمكن تفسيرها إلا ϵسناده إلى قواعد قانونية أخرى تعلوها وهذه بدو 
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تالي يكون القانون على شكل هرم يقبع في قمته قاعدة أساسية تستمد منها كافة القواعد قوēا تستند إلى قواعد أعلى منها وʪل
  .وهي قاعدة قدسية الاتفاق والوفاء ʪلعهد وهي أساس الالتزام ϥحكام وقواعد القانون الدولي ،الإلزامية

نون س كل قانون بصفة عامة والقاويلقب ʪلمدرسة الفرنسية، وتتلخص أفكارها أن أسا :مذهب الحدث الاجتماعي -ب 
الدولي خاصة هو في الحدث الاجتماعي حيث يفرض قيود وأحكام تكتسب وصف الإلزام نتيجة حاجة اĐتمع الدولي إليها ونتيجة 

يس ل الشعور العام بحتميتها من أجل المحافظة على حياة الجماعة وعلى بقائها، فالقانون تبعاً لذلك، أساس الحياة الاجتماعي فهو
صادراً عن نظام وليس تعبيراً عن إرادة بل هو نتاج اجتماعي وواقعة محددة ذاع الشعور بوجودها، ومن هنا لا يعتبر أنصار هذا 
المذهب أن المشرع هو الذي يخلق القاعدة القانونية الداخلية أو الدولية، بل يقتصر دوره على كشف القواعد القانونية التي تنشأ 

  ..الاجتماعية التي تطلبها حاجات اĐتمع وتطوراته والتي لم يتم تكوينها تلقائياً دون تدخل إرادات الأفراد أو الدولنتيجة التفاعلات 

ومن خلال ما تقدم نرى الخلاف الكبير بين الفقهاء حول أساس القوة الإلزامية للقانون الدولي العام، لكن الرأي الغالب  
على رضاء الدول عامة صراحة أو ضمناً ʪلخضوع لأحكام القانون الدولي العام وهذا ما  كان يرجح المذهب الإرادي والذي يقوم

كما أن وجود بعض  .أبدته المحكمة الدائمة للعدل الدولي. ولكن هذا الرأي يضعف من الأساس الذي يقوم عليه القانون حالياً 
اس صعب الحديث عن إرادة مفترضة للدول مما يضعف الأسالقواعد التي لم توافق عليها الدول أو تسهم في إنشائها يجعل من ال

وأʮ كان الرأي فإن هذا الموضوع يخرج من إطار  .الذي يستند إليه القانون الدولي ويؤدي إلى التشكيك في وجوده ويعرضه للهدم
  .ين بعضهات الشعوب بالقانون الوضعي ليدخل في دائرة البحث ضرورات الحياة وحاجاته والحاجة إلى وجود قواعد تنظم علاقا

  

    


